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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرسم تحت عـ30143 ـدد المقدم صحبة بطاقة تامين المعاليم  القانونية بتاريخ 10 اكتوبر 2003 من قبل الأستاذ المختار اليحياوي.

نيابـة عـن : يوسف بن محمد صالح اليحياوي القاطن بحي الجمهورية سليانة.

ضـــد : احمد الزاهي بن صالح اليحياوي القاطن بدير اولاد يحي عمادة اولاد فرج معتمدية برقو ولاية سليانة .

طعنا في الحكم الاستئنافي المدني عـ14478ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف بالكاف  بتاريخ 16/6/2003 والقاضي نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض الدعوى وإعفاء الطاعن من الخطية وارجاع مالها المؤمن اليه وتغريم المستانف ضده لفائدته بثلاثمائة دينار غرامة معدلة من المحكمة لقاء اجور الدفاع عن الطورين وحمل المصاريف القانونية عليه ورفض الاستئناف العرضي موضوعا.

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات التعقيب المقدمة بتاريخ 31/10/2003 والمبلغة نسخة منها إلى المعقب ضده بواسطة العدل المنفذ السيد مصطفى الدجبي حسب محضره عـ61001ـدد بتاريخ 25 اكتوبر 2003 .

وبعد الاطلاع على احكام الفصل 175وما بعده من م م م ت والنظر في أوراق الملف.

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للنيابة العمومية المحررة بتاريخ 13/01/2004 والرامية إلى الرفض اصلا وبعد الاستماع إلى شرحها بالجلسة.

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي :

من حيث الشكل :

حيث استوفى المطلب شروطه الشكلية فكان حريا بالقبول من هذه الناحية.

من حيث الأصل :

حيث تفيد الوقائع كما وردت بالقرار المنتقد وباوراق الملف قيام المدعي في الأصل –المعقب الآن – لدى المحكمة الابتدائية بسليانة بتاريخ 06/3/2002 ضد المطلوب المعقب عليه عارضا ان كتب الاتفاق المحرر بينهما بواسطة العدل الأسعد زروق وجليسه بتاريخ 08 اوت 1972 نص على انه ملكهما ثلاث قطع ارض الأولى تسمى بالطرفاية والثانية بشريط العين.والثالثة بشريط الوصيف وذلك انصافا بينهما عدا القطعة الأخيرة شريط الوصيف للمدعي النصف مع 90 آر من مناب اخيه المطلوب الا ان هذا الأخير استبد بالتصرف في كامل محلات النزاع منذ زمن بعيد مما نعا من اتمام القسمة بالتراضي وتمكين الطالب من منابه وان حالة الشيوع والاشتراك في المليكة ثابتة بالعقد شريعة الطرفين وقد تضرر من عدم التصرف في منابه طالبا تكليف احد الخبراء في الفلاحة يتولى إعداد مشروع قسمة محلات النزاع وتمييز كل مستحق بمنابه تم الحكم بامضاء مشروع القسمة وجبر الطرفين على العمل بمقتضاه وتغريم 

المدعي عليه بالف دينار لقاء تكاليف دفاع وحمل المصاريف القانونية عليهما حسب انصبائهما في الاستحقاق.

وحيث صدر الحكم الابتدائي في القضية تحت عـ2206ـدد بتاريخ 22/10/2002 بامضاء مشروع القسمة المعد من طرف الخبير خليفة بن هنية المؤرخ في 04/9/2002 والمثال الهندسي المرافق له والزام طرفي الدعوى على العمل بمقتضاه وتنصيف المصاريف القانونية بين الطرفين بما في ذلك اجرة الخبير المنتدب ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك.

فاستانفه المدعي عليه -المعقب ضده الآن- بناء على ان الدعوى لم تشمل كافة الشركاء قولا بان الطرفين يشتركان في محلات التداعي مع ورثة والدهما وانه يوجد نزاع جدي في الاستحقاق باعتبار ان كتب القسمة سند الدعوى يستند إلى تقرير الخبير الصادق الوافي تميز بمقتضاه كل طرف بمنابه ومناب شقيقه مفرزا وان المستانف اقام إحداثات لا وجه لحرمانه منها.

وبعد استيفاء الاجراءات صدر القرار بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض الدعوى بناء على ان كتب القسمة سند هذه الدعوى قد استند في جميع ما تضمنه إلى تقرير الخبير الفلاحي الصادق الوافي المجرى بتاريخ 5 أوت 1972 والمؤرخ في 08 أوت 1972 وهو ما يفسر استناد كتب الاتفاق اليه وتبنيه لما ورد به وقد تضمن تقرر الخبير المذكور ان كل واحد من طرفي النزاع الآن قبل القسمة في حقه وفي حق من نوبه من بقية المستحقين.

وحيث ان دعوى القسمة تكون حرية بالرفض متى لم تشمل كافة المستحقين بما يجعل حكم البداية مخالفا للقانون لما قضى بالقسمة دون ان تشمل الدعوى بقية المستحقين معهما.

فتعقبه الطاعن بواسطة نائبه ناسبا له مخالفة القانون في المواطن التالية :

- ان كتب الاتفاق سند الدعوى محرر بالحجة العادلة فهو حجة رسمية واجبه الاعتماد طبقا للفصل 442 وانه شمل طرفين فقط وهما المعقب والمعقب 

ضده فهو يقوم مقام القانون بينهما طبقا لأحكام الفصل 242 م ا ع وقد جاءت عباراته واضحة الدلالة طبقا للفصل 513 م ا ع بما ينفي الحاجة إلى التاويل.

- وان ما تضمنه تقرير الخبير الصادق الوافي من وجود شركاء من خلال عبارة ومن معه من باب التنزيه لا غير لأن كتب القسمة لم ينص مطلقا على وجود شركاء آخرين فضلا عن عدم وجود ما يفيد مصادقة الطرفين عما تضمنه تقرير الخبير الصادق الوافي بما يجعل اعتماد هذا التقرير من قبل محكمة الدرجة الثانية في غير طريقه وان تقرير الاختبار المذكور لا يمكن باية حال اعتماده لما تضمنه من غموض وإهمال إذ لم يضبط قائمة القسماء مكتفيا بعبارة ومن معه دون بيان ولا تفصيل كما اغفل تحديد صفة تمثيل المعقب والمعقب ضده.

وكان المعقب قد استصدر حكما استعجاليا عـ11099ـدد بتاريخ 26/7/1989 قضى بالزام المعقب ضده بالخروج من المحلات الراجعة اليه وان المعقب ضده لم يدفع خلال ذلك الحكم بمشاركة الغير لهما.

واضاف النائب بانه على فرض التسليم بوجود شركاء مع كل طرف فإن ذلك لا يعيب دعوى القسمة إذ يظل هؤلاء الشركاء على حقهم في مطالبة الشق الذين ينتمون اليه بمستحقاتهم .

وانتهى إلى طلب النقض والاحالة.

المحكمـــــــــة

عن المطعن المستند إلى مخالفة القانون :

حيث خلافا لما جاء بهذا المطعن فإن الحكم المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون انطلاقا مما اصله ثابت باوراق الملف معللا قضاءه بطريقة شاملة وافية 

مستساغة مشيرا إلى ان كتب الاتفاق قد نص على تقرير الخبير الفلاحي السيد الصادق الوافي كعمدة له .

وحيث جاء بهذا التقرير ان المعقب والمعقب ضده قد تميز كل واحد منهما بمنابات وذلك في حقه وحق من معه من بقية الورثة وان الذين اسندوا توكيلا لهما الاتمام القسمة على النحو الذي ضبطه لهما الخبير المذكور وحيث ان مظروفات الملف تشهد على عدم انفراد المعقب والمعقب ضده بملكية الأعيان موضوع كتب الاتفاق من ذلك ابرام شقيقتهما بية كتب تسويغ لابن اخيها شمل منابها من ثلاث قطع مذكورة بكتب الاتفاق سند هذه الدعوى وهو ما اشار اليه الحكم الجناحي عـ10379ـدد المؤرخ في 27/02/1992 والصادر عن المحكمة الابتدائية بسليانة هذا فضلا عن إقرار المعقب نفسه صلب عريضة الدعوى الاستعجالية عـ1199ـدد بان كتب الاتفاق سند دعواه الآن قد حرر على ضوء ما انجزه الخبير الصادق الوافي.

وحيث حققت محكمة الموضوع ان القسمة لم تشمل كل المستحقين خلافا لما تمسك به المعقب من غير سند صحيح فتعين لذلك رد طعنه.

ولهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 30 مارس 2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتالفة من رئيسها بالنيابة السيدة جويدة قيقة ومستشاريها السيدين احمد زريق وعز الدين بوزرارة وبحضور المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي .

وحـــرر في تاريخـــــه

